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 أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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 عبد العزيز بن جليدان الظفيري /د . أ
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 أحمد بن باكر الباكري /د . أ
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ة بجامعة أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعي  
 الكويت
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 ملخص البحث                          

 
هذه الدراسة تناولت دليلا  أثبته بعض العلماء في جملة من المسائل الفقهية، وبنوا 

 الحكم عليه، وهو: الاستدلال ب     )أكثر ما ورد(، فقالوا: هذا أكثر ما ورد في المسألة. 
وقد هدفت الدراسة إلى بيان حقيقة هذا الاستدلال، وعلاقته بالأدلة الشرعية 

، كالترجيح بالكثرة، والأخذ بأقل وأكثر ما قيل، والأخذ بأثقل ما والمصطلحات المشابُة له
 قيل. 

من  -بعد تحرير محل النزاع  -ثم تناولت حجية هذا الاستدلال ورأي العلماء فيه 
خلال استعراض عدة نماذج ومسائل ب ني الحكم فيها بناء  على هذا الاستدلال، وتمت دراسة 

 المسائل من وجهين: 
 قوال العلماء في المسألة، وذكر أهم أدلتهم.الأول: بيان أ

 الثاني: دراسة المسائل وتحليلها، وبيان أثر هذا الاستدلال في إثبات تلك المسائل.
 ثم ختمت البحث بأهم النتائج التي توصلت إليها، ومنها: 

أن  الاستدلال ب  )أكثر ما ورد( يرجع إلى دليل السنة النبوية خصوص ا، ويظهر هذا 
لال عند تعدد الروايات واختلافها. وأن  هذا الاستدلال نوع  من أنواع الترجيح بين الاستد

الأدلة؛ فالمستدل ب  )بأكثر ما ورد( هو في الحقيقة متمسك  بدليلٍ يرى رجحانه على دليلٍ 
آخر. وأن  الاستدلال ب  )أكثر ما ورد( هو ترجيح للدليل بأمر خارجٍ عن السند والمتن. وقد 

بين هذا الاستدلال وبين المصطلحات المشابُة له، كمصطلح الأخذ بأثقل ما  ثبت الفرق
قيل. وقد ظهر للباحث أنه لا يصح الترجيح اعتماد ا على القلة أو الكثرة مجردة ، بل ي عدل 

 عنهما إلى المرجحات المعتبرة عند العلماء.
 (.حجيته ،مفهومه ،ما ورد ،أكثر ،الاستدلال) الكلمات المفتاحية:
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                            Abstract  

 
This is a study dealing with evidence proven by some scholars in 

number of jurisprudential issues ,and they said: This is the most of 
what was mentioned in the issue . The study aimed to clarify the truth 
of this reasoning and its relationship to legal evidence and 
terminology similar to it is like giving weight to the many, taking the 
least and most of what was said,and taking the heaviest of what was 
said.Then I dealt with the authoritativeness of this reasoning and the 
scholars’ opinion on it-after editing the subject of the dispute- through 
a review and issues in which judgment was built based on this 
inference and the issues were studied from two  aspects : 

The first, clarifying the statements of the scholars on the issue  
The second, studying and analyzing the issues and showing the 

impact of the reasoning in proving those issues. 
Then I concluded research with the most important results I 

reached, including that, the influence with (most of what was 
mentioned) is due to the evidence of the prophet’ Sunnah in particular, 
and this inference appears when there are multiple and different 
narrations. And this difference is a kind of weighting among the 
evidence . 

is in fact adhering to an evidence that sees its preponderance over 
another evidence is a weighting of the evidence by something outside 
the chain of transmission and text. 

The difference between this inference similar terms has been 
established. 

Keywords: (inference-more, what is mentioned-its, concept-its 
validity). 
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 مةالمقدِّ

 
 

إن  الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل  له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أنْ لا 

ا عبده ورسوله   .إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد 
 بعد:أما 

فإن علم أصول الفقه من أجل   العلوم قدر ا، وأعظم ها نفع ا؛ إذ هو الطريق  
الموصل  إلى معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، والقواعد  التي ي نطلق منها المجتهد إلى 
المسائل الفقهية التي لا تعد لكثرتها وتجددها، والميزان  الذي ينتظم معه الاجتهاد في 

 الدين.
على هذا الفن بالتأليف والتدريس، فبنوا  –رحمهم الله  –العلماء وقد أقبل 

قواعده، ورتبوا أبوابه وفصوله، ومن جملة ذلك: بيانهم لأدلة الفقه الإجمالية، وبيانهم لما 
 النسخ أو قد يعرض لهذه الأدلة من التعارض والتقابل وطريقة دفعة إما بالجمع أو

 .هور والأحنافعلى اختلاف في ذلك بين الجم الترجيح
ثم إني وقفت على جملة من المسائل الفقهية التي قررها العلماء واستدلوا على 

إلى دراسة هذا  إثباتها بالكثرة، فقالوا: هذا )أكثر ما ورد في المسألة(، مما دفعني
الاستدلال ب       »الاستدلال، ومحاولة الوقوف على حقيقته، فجاء البحث بعنوان: 

 «.حجيته -فهومه )أكثر ما ورد( م
 :أهمية الموضوع 

تبرز أهمية الموضوع في كونه متعلق ا بأحد أهم مباحث علم أصول الفقه، -1
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 وهو الأدلة الشرعية، وما يعرض لهذه الأدلة من التعارض والتقابل.

كثرة استعمال العلماء لهذا الاستدلال في إثباتهم للأحكام الشرعية -2
 فيقولون: هذا أكثر ما ورد.

 :إشكالية البحث 

 تجيب الدراسة عن التساؤلات التالية:
 هي علاقته بالأدلة الشرعية؟  ما حقيقة الاستدلال ب )أكثر ما ورد(؟ وما-
 هل هذا الاستدلال من قبيل الترجيح بالكثرة؟ أو من قبيل العمل بالأحوط؟ -
 ما علاقته بمسألة )الأخذ بأقل ما قيل(؟ -
 تدلال؟ هل استعمل الفقهاء هذا الاس-
 ما حكم الاحتجاج به؟ -
 :أهداف البحث 

 الوقوف على حقيقة الاستدلال ب )أكثر ما ورد(.-1
 بيان علاقة هذا الاستدلال بالأدلة الشرعية والمصطلحات ذات العلاقة.-2
 التعرف على حكم الاحتجاج بُذا الاستدلال.-3
 :الدراسات السابقة 

ستدلال بالبحث والدراسة، إلا ما  الا الم أقف على دراسة أصولية اختصت هذ
 كتب في رسائل جامعية قريبة من الموضوع، وهي:

الاستدلال بأقل ما قيل وأكثر ما قيل وأثرهما على الأحكام الشرعية، -1
 للباحث يوسف حامد مزعل، رسالة ماجستي بالجامعة الأردنية.

وجعلها في مقابلة والباحث في هذه الدراسة تناول مسألة الأخذ بأكثر ما قيل، 
الأخذ بأقل ما قيل، فكان السياق يدور حول خلاف العلماء في مقدر بالاجتهاد، 
أما مسألتنا فالكلام حول خلاف العلماء في مقدر من جهة السمع، وسيأتي له مزيد 

 بيان في موضعه إن شاء الله.
م الكثرة والقلة وأثرهما في مسائل أصول الفقه، للباحث وليد بن إبراهي-2
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 العجاجي، رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

معنى الكثرة والقلة، وبيان أثر الكثرة والقلة على أبواب  وهذه الدراسة تناولت
 أصول الفقه؛ الأدلة الشرعية، ودلالات الألفاظ، والاجتهاد والفتوى والترجيح.

الكثرة والقلة في الاجتهاد وهي تتقاطع مع موضوعي في الفصل الرابع؛ وهو أثر 
أحد مباحثه في: أثر الكثرة والقلة في الترجيح بكثرة  والفتوى والترجيح، حيث جاء

 الأدلة وعمل الأكثر.
إلى الاستدلال المراد بحثه، وهو: الترجيح بأكثر ماورد،  إلا أن الباحث لم يتطرق

 ع.وليس المراد من ذلك كثرة الأدلة، بل أكثر ما ورد من جهة السم
 :حدود البحث 

ما ورد(، وعلاقته  )أكثر سيكون مجال الدراسة في بيان حقيقة الاستدلال ب  
بالأدلة الشرعية والترجيح، وعلاقته بالمصطلحات المشابُة له، وذكر نماذج فقهية 
أوردها العلماء واستدلوا عليها بالكثرة، فقالوا: هذا أكثر ماورد، ودراسة هذه النماذج 

 وتحليلها.
 :منهج البحث 

جمع نماذج من المسائل الفقهية التي أوردها العلماء وقرروها بناء  على هذا -1
 الاستدلال.

بيان أقوال العلماء في المسألة التي ورد فيها الأخذ بأكثر ما ورد، وذكر أهم -2
 أدلتهم.

 دراسة المسائل وتحليلها، وبيان أثر هذا الاستدلال في إثبات تلك المسائل.-3
مراعاة المنهج العلمي العام: من عزو الآيات، وتخريج الأحاديث، وتوثيق -4

النقول، وتفسي الغريب، وإيضاح المصطلحات، وقد عدلت عن ترجمة الأعلام خشية 
 الإطالة.
 :خطة البحث 

 قسمت الموضوع إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة:
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 مطلبان: المبحث الأول: معنى الاستدلال ب )أكثر ما ورد(. وفيه

 المطلب الأول: تعريف الاستدلال لغة  واصطلاح ا.
 المطلب الثاني: معنى الاستدلال ب )أكثر ما ورد(.

المبحث الثاني: علاقة الاستدلال ب )أكثر ما ورد( بالمصطلحات ذات 
 العلاقة. وفيه مطالب:

 المطلب الأول: علاقته بالأدلة الشرعية.
 يح بالكثرة.المطلب الثاني: علاقته بمسألة الترج

 المطلب الثالث: علاقته بمسألة الأخذ بأقل ما قيل.

 المطلب الرابع: علاقته بمسألة الأخذ بأكثر ما قيل.
 المطلب الخامس: علاقته بمسألة الأخذ بأثقل ما قيل.

 . وفيه مطلبان:ة الاستدلال بأكثر ما وردالمبحث الثالث: حجي
 المطلب الأول: تحرير محل النزاع.

 ثاني: رأي العلماء في المسألة.المطلب ال
 الخاتمة.
أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالص ا لوجهه الكريم، إنه قريب وختامًا: 

 مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 المبحث الأول: معنى الاستدلال بـ)أكثر ما ورد(

 اصطلاحًاالمطلب الأول: تعريف الاستدلال لغةً و

الاستدلال في اللغة: است فعال مصدر است  فْع ل، وهي تأتي بمعنى اتخذ، يقال: 
. والاستدلال: طلب الدليل؛ لأن است دلَّ بالشيء على الشيء، أي اتخذه دليلا  عليه

 .(1)الألف والسين والتاء تدل على الطلب، والدليل المرشد إلى المطلوب
ريفات كثية، ومرجع ذلك أنَّ الاستدلال عبت ف  أما في الاصطلاح؛ فقد ع ر   

.  يطلق في العرف على معنيين: أحدهما عام ، والآخر خاص 
فهو يطلق تارة  على إقامة الدليل مطلق ا، سواء كان الدليل نص ا أو إجماع ا أو 

 غي ذلك.
وتارة  يطلق على نوعٍ خاصٍ، وهو إقامة دليلٍ ليس بنصٍ ولا إجماعٍ ولا قياسٍ 

 .(2)شرعي ٍ 

                                       
ه (. "تاج العروس من جواهر القاموس". تحقيق: 1205ينظر: الزَّبيدي، محم د مرتضى )ت:  (1)

؛ مصطفى، إبراهيم 501: 28الناشر: دار الهداية، د. ت(، مجموعة من المحققين، )د. ط، 
: 1وآخرين. "المعجم الوسيط". )د. ط، القاهرة: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، د. ت(، 

294 . 
ه (. "الإحكام في أصول الأحكام". تعليق: عبد 631ينظر: الآمدي، علي بن محمد )ت:  (2)

؛ الإيجي، 145: 4ه (. 1424الرياض: دار الصميعي، الرزاق عفيفي، )الطبعة: الأولى، 
ه (. "شرح مختصر المنتهى الأصولي، ومعه حاشية 756عضد الدين عبد الرحمن )ت: 

ب العلمية، تالتفتازاني وغيها". تحقيق: محمد حسن محمد، )الطبعة: الأولى، بيوت: دار الك
الفتوحي الحنبلي )ت: ؛ ابن النجار، أبو البقاء محمد بن أحمد 551: 3ه (، 1424

ه (. "شرح الكوكب المني". تحقيق: نزيه حماد، )الطبعة: الثانية، بيوت: مكتبة 972
 . 397: 4ه (، 1418العبيكان، 
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والمعنى المتف ق  مع الموضوع هنا هو المعنى العام، فيكون المقصود من الاستدلال:  

 .(1)كل دليلٍ أمكن التوصل به إلى معرفة الحكم
 المطلب الثاني: معنى الاستدلال بـ)أكثر ما ورد(

يمكن بيان معنى المسألة ببيان صورتها وضرب مثالٍ لها، وصورة المسألة: أنه إذا 
، فهل يكون أكثر ر  بوقت أو عدد، ثم اختلفت الرواية فيه عن رسول الله و ر د  م قد  

ا وقاطع ا للخلاف،  عل أكثر ما ورد مرجح  ما ورد في المسألة حجة على غيه، وهل يج 
 لا؟  وأ

وذلك مثل اختلاف العلماء في قدر المدة التي إذا نوى المسافر إقامتها لزمه 
عن الإمام أحمد: أنها ما زاد على إحدى وعشرين الإتمام فيها، فالرواية المشهورة 

صلاة، واستدل الحنابلة على مذهبهم بأنه أكثر ما ورد عن النب 
(2). 

 المبحث الثاني: علاقة الاستدلال بـ)أكثر ما ورد( بالمصطلحات ذات العلاقة

 المطلب الأول: علاقته بالأدلة الشرعية

)بأكثر ما ورد(، فإنه لا يعتبر دليلا  بالنظر إلى هذا الاستدلال وهو الأخذ ب  
مستقلا  بنفسه، بل يرجع إلى الأدلة الشرعية عموم ا، وإلى السنة النبوية على وجه 

 الخصوص، ويظهر ذلك عند تعدد الروايات واختلافها.
وهذا الاستدلال هو نوع  من أنواع الترجيح بين الأدلة، وبيان ذلك: أن 

في الحقيقة متمسك  بدليلٍ يرى رجحانه على دليل المستدل ب  )بأكثر ما ورد( هو 
                                       

للمزيد ينظر تعريفه في: الكفراوي، أسعد. "الاستدلال عند الأصوليين". )الطبعة: الثالثة، دار  (1)
 . 49 -19: 1ه (، 1430السلام، 

ه (. "المغني". تحقيق: د. عبد اللََّّ 620ابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد )ت:  ينظر: (2)
ه  1417التركي، د. عبد الفتاح الحلو، )الطبعة: الثالثة، السعودية: دار عالم الكتب، 

 . 147: 3م(، 1997
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آخر، فهو إذن مسلك  من مسالك الترجيح بين الأدلة؛ لأنه تقديم  لأحد  الدليلين 

 على الآخر.
 : علاقته بمسألة الترجيح بالكثرةالمطلب الثاني

ل م ا تقرر أن هذا الاستدلال هو مسلك  من مسالك الترجيح؛ حس ن بيان 
نواعه على وجه الاختصار، قبل بيان العلاقة بينه وبين الترجيح معنى الترجيح وأ

 بالكثرة.
مصدر  مأخوذ  من ر ج ح ، ويأتي لمعنى التمييل والتغليب، يقال: فالترجيح لغةً: 

رجح الميزان، إذا مال وزاد جانب الموزون حتى مالت كفته وثقلت بالموزون، ويقال: 
 .(1)ترجح الرأي عنده، إذا غلب على غيه

 ، فقد اختلفت عبارة الأصوليين في ذلك:أما في الاصطلاح
فمنهم من جعل الترجيح فعلا  للمرجح وهو الناظر في الدليل، فقالوا: الترجيح 

 هو تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بُا.
ومنهم من جعله صفة راجعة إلى الدليل، فقالوا: الترجيح هو اقتران الأمارة بما 

 .(2)معارضها تقوى به على

                                       
ه(. "لسان 711ينظر: ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم بن على الأنصاري )ت:  (1)

لعرب". تحقيق: عبد الله علي الكبي، ومحمد أحمد حسب الله، وهاشم محمد الشاذلي، )د. ا
؛ الزَّبيدي، "تاج العروس من جواهر 1586: 3ط، دار المعارف بالقاهرة، د. ت(، 

 . 385: 6القاموس"، 
؛ البخاري، علاء الدي عبد العزيز 291: 4ينظر: الآمدي، "الإحكام في أصول الأحكام"،  (2)

ه (. "كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي". )د. ط، 730ن أحمد )ت: ب
؛ الإيجي، "شرح مختصر المنتهى الأصولي، 78: 4بيوت: دار الكتاب الإسلامي، د. ت(، 

؛ الإسنوي، أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن 645: 3ومعه حاشية التفتازاني وغيها"، 
= 
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ومورد الترجيح كما ذكر الطوفي هو في الألفاظ المسموعة، والمعاني المعقولة وهي 

 .(1)الأقيسة
 والنوع الأول هو المتعلق بُذا البحث، فسي قتصر الحديث حوله.

والترجيح بين الأخبار يكون من ثلاثة وجوه: الأول الترجيح لأمرٍ يعود للسند، 
 .(2)د للمتن، والثالث الترجيح لأمرٍ خارج عن السند والمتنوالثاني الترجيح لأمرٍ يعو 

إذا عرفت ذلك؛ فإن الترجيح بالكثرة يدخل في الأوجه الثلاثة، فأما الوجه 
الأول وهو الترجيح لأمرٍ يعود للسند؛ فيكون الترجيح بالكثرة فيه من خلال كثرة 

وزيادة الضبط، وكثرة الفقه الرواة، وكثرة ملازمة الراوي، وكثرة المزكين، وكثرة الحفظ 
 والعلم.

وأما الوجه الثاني وهو الترجيح لأمرٍ يعود للمتن؛ فيكون الترجيح بالكثرة فيه 
دل على المراد من وجهين على ما دل عليه من وجه واحد،  من خلال ترجيح ما

 وترجيح ما كثر استعماله على ما قل.
ند والمتن؛ فيكون الترجيح أما الوجه الثالث وهو الترجيح لأمرٍ خارج عن الس

 .(3)بالكثرة فيه من خلال كثرة الأدلة، وعمل الأكثر

                                       
= 

. تحقيق: شعبان إسماعيل، )الطبعة: الأولى، دار ابن حزم، ه (. "نهاية السول"772علي )ت: 
 . 616: 4؛ ابن النجار، "شرح الكوكب المني"، 971: 2ه (، 1420

ه (. "شرح مختصر الروضة". 716ينظر: الطوفي، أبو الربيع سليمان بن عبد القوي )ت:  (1)
ماسسة الرسالة، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، )الطبعة: الأولى، بيوت: 

 . 687: 3ه(، 1407
 . 690: 3 "شرح مختصر الروضة"،الطوفي، ينظر:  (2)
ينظر: وليد بن إبراهيم العجاجي. "الكثرة والقلة وأثرهما في مسائل أصول الفقه". رسالة  (3)

 -1008: 1ه ، 1429دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نوقشت بتاريخ 
= 
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 والساال: أين يقع الاستدلال ب   )أكثر ما ورد( من هذه الوجوه؟ 

كما   –وجوابه: أن  الاستدلال ب   )أكثر ما ورد( يظهر فيه جانب الاحتياط 
 السند والمتن. ، والعمل بالأحوط هو ترجيح لأمرٍ خارج عن-سيأتي إيضاحه

علاقة الخاص بالعام؛  تشبهفالعلاقة بين مسألتنا وبين الترجيح بالكثرة 
 فالاستدلال ب  )أكثر ما ورد( والترجيح به، فرد  من أفراد الترجيح بالكثرة.

 علاقته بمسألة الأخذ بأقل ما قيلالمطلب الثالث: 

مسألة )الاستدلال بأكثر مسألة )الأخذ بأقل ما قيل( تقابل في المعنى الإجمالي 
ما ورد(، إلا أن بينهما فرق ا يظهر عند تحقيق المسألة، قال أبو المظفر السمعاني في 

وذلك أن يختلف المختلفون في مقد ر بالاجتهاد على »بيان معنى الأخذ بأقل ما قيل: 
 .(1)«أقاويل، فياخذ بأقلها عند إعواز الدليل

، (2)كتابي، فقال بعضهم: كدية المسلموذلك مثل اختلاف العلماء في دية ال
، وقال آخرون: بل الثلث فقط وأخذ به الشافعي (3)وقال آخرون: نصف ديته

(4). 
                                       

= 
1109 . 

 . 813: 2 "،انظر: السمعاني، قواطع الأدلة  (1)
ه (. "العناية شرح 786وهو قول أبي حنيفة. ينظر: البابرتي، محمد بن محمود بن أحمد )ت:  (2)

 . 278: 10الهداية". )د. ط، الناشر: دار الفكر، د. ت(، 
داية ه (. "ب595وهو قول مالك وظاهر مذهب أحمد. ينظر: الحفيد، محمد ابن رشد )ت:  (3)

؛ البهوتي، منصور بن 197: 4ه (، 1425، دار الحديث، ط. دالمجتهد ونهاية المقتصد". )
ه (. "كشاف القناع عن الإقناع". تحقيق: لجنة متخصصة في وزارة  1051يونس )ت: 

 . 362: 13ه (، 1429 1421العدل، )الطبعة: الأولى، السعودية: وزارة العدل 
ه (. "الأم". )الطبعة: الثانية، دار الفكر، 204ريس )ت: ينظر: الشافعي، محمد بن إد (4)

= 
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ا قال في دياتهم أقل من »يقول الشافعي مستدلا  لما ذهب إليه:  ولم نعلم أحد 

مما  هذا، وقد قيل: إن دياتهم أكثر من هذا، فأ لْز مْن ا قاتل كل واحد من هالاء الأقل
 .(1)«اجتمع عليه

 .(2)وهذا الأصل ا شتهر عن الشافعية العمل  به
وقد عملت به بقية المذاهب فيما أصله براءة الذمة، ومن ذلك: اتفاق الأئمة 

، وهو الأقل خلاف ا لأقوال أخرى، وفي هذا (3)الأربعة على أن دية القتل الخطأ أخماس
أجمعت على المائة، لكنهم اختلفوا في ن الصحابة إيقول البابرتي صاحب العناية: 

نها، ثم ذكر قول ابن مسعود أنها أخماس، وقول علي أنها أرباع، ثم قال: والمقادير لا  س 
 .(4)تعرف إلا سماع ا، لكن ما قلنا أخف، وكان أولى بحال الخطأ؛ لأن الخاطئ معذور

 بتوقيف، ولأن ما قلناه الأقل، فالزيادة عليه لا تثبت إلا»وقال ابن قدامة: 

                                       
= 

 . 339: 7ه (، 1403
 . 259: 7 "الأم"،ينظر: الشافعي،  (1)
ه (. "الإبُاج في شرح المنهاج". 756ينظر: السبكي، تقي الدين علي بن عبد الكافي )ت:  (2)

إسماعيل، ه (، تحقيق: شبان 771وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي )ت: 
م(، 2011 -ه  1432)الطبعة: الثانية، بيوت: المكتبة المكية بمكة المكرمة، ودار ابن حزم، 

ه (. "البحر 794؛ الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بُادر )ت: 1725: 3
البحر المحيط، تحقيق: محمد محمد تامر )الطبعة: الأولى، بيوت: دار الكتب العلمية،  المحيط".

 .336: 4، ه (4211
؛ ابن 192: 4؛ ابن رشد، "بداية المجتهد"، 337: 4 "البحر المحيط"،الزركشي، ينظر:  (3)

 . 274: 10؛ البابرتي، "العناية شرح الهداية"، 19: 12قدامة، "المغني". 
 . 274: 10ينظر: البابرتي، "العناية شرح الهداية"،  (4)
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 .(1)«يجب على من ادعاه الدليل

سبق يكون الفرق بين المسألتين: أن الأخذ بأقل ما قيل يكون  وبناء على ما
إذا اختلف العلماء في مقد ر بالاجتهاد على أقاويل، أما مسألتنا فتكون في خلاف 

 العلماء في مقد ر من جهة الرواية والسمع.
 قيل ذ بأكثر ماالمطلب الرابع: علاقته بمسألة الأخ

، (2)أحد المسالك الاحتياطية المشهورة عند العلماء قيل يعد الأخذ بأكثر ما

                                       
 . 21: 12ابن قدامة، "المغني"،  (1)
الاحتياط لغة: المحاذرة من الوقوع في المهالك وطلب السلامة والحماية منها، ومنه قولهم:  (2)

احتاط فلان في أمره، أي أخذ فيه بالأحزم، ومنه أيض ا المثل السائر: أوسط الرأي الاحتياط، 
 أي أكثره تحصيلا  للحذر. 

معجم مقاييس اللغة". ه(. "395ينظر: القزويني، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )ت: 
: 2ه (، 1399تحقيق: عبد السلام محمد هارون، )الطبعة: بدون، الناشر: دار الفكر، 

؛ الفيومي، أبو العباس أحمد بن محمد بن 1052: 2؛ ابن منظور، "لسان العرب"، 120
ه (. "المصباح المني في غريب الشرح الكبي". )د. ط، الناشر: المكتبة 770علي )ت: نحو 

 . 156: 1لمية، د. ت(، الع
معنى  ه، فالبعض راعى فيالاحتياط أما في الاصطلاح فقد اختلفت عبارات العلماء في تعريف

التردد والشك، فقال الاحتياط هو: فعل  ما يتمكن به من إزالة الشك. والبعض الآخر راعى 
معنى التحف ظ والتحر ز من الوقوع في المحذور، فقال في تعريفه هو: اجتناب ما يتقي المرء أن 

 يكون غي جائز، أو اتقاء ما غيه خي  منه عند ذلك المحتاط. 
ه (. "الإحكام في أصول الأحكام". 456عيد بن حزم )ت: علي بن أحمد بن سينظر: 

؛ الكفوي، أبو البقاء 291: 4(، د. تدار الآفاق الجديدة، د. ط، تحقيق: أحمد شاكر، )
ه (. "الكليات معجم في المصطلحات والفروق 1094أيوب بن موسى الحسيني )ت: 

= 
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 ، أبرزها:(1)وذلك أن العلماء يعملون بالاحتياط في مسالك شتى

البناء على اليقين، والتقدير والانعطاف، والتوقف والامتناع، وترك التوسع في 
ي المقطوع بُا، والأخذ بالأشد أو المباح، والخروج من الخلاف، وترك الرخص غ

 .(2)بالأكثر
وهاهنا طريقة أخرى يسمونها طريقة الاحتياط، وهي إما الأخذ »قال الرازي: 

 .(3)«بأكثر ما قيل، أو بأثقل ما قيل
 يطلق على عدة صور: –وهو الأخذ بأكثر ما قيل  –وهذا الاستدلال 
بالاجتهاد في صار إلى أكثرها أن يختلف المجتهدون في مقدر الصورة الأولى: 

 عند إعواز الدليل.
وهذا المعنى مستفاد  من طريقة تناول العلماء لهذا الاستدلال؛ فقد أورده جمع 

 .(4)من العلماء بعد مسألة: الأخذ بأقل ما قيل، مما يدل على أنها تقابلها في المعنى

                                       
= 

بيوت: ماسسة الرسالة اللغوية". تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري، )د. ط، الناشر: 
؛ محمد عمر. "نظرية الاحتياط". رسالة علمية بالجامعة الأردنية، 56الطبعة، د. ت(، 

 . 14ه ، 1429
ومسالك الاحتياط هي: طرقه التي يتمكن بُا المكلف من العمل بمقتضى الاحتياط. ينظر:  (1)

 . 136 محمد عمر، "نظرية الاحتياط".
 . 136 "نظرية الاحتياط"، فيينظر لمعانيها وأمثلتها  (2)
ه (. "المحصول في علم أصول الفقه". 606الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر التيمي )ت:  (3)

: 6م(، 1997ه  1418تحقيق: طه جابر، )الطبعة: الثالثة، بيوت: ماسسة الرسالة، 
160 . 

: 3؛ السبكي، "الإبُاج في شرح المنهاج"، 814: 2 "قواطع الأدلة"،السمعاني، ينظر:  (4)
 .340: 4؛ الزركشي، "البحر المحيط"، 1727
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غليب ا لجانب عند إعواز الدليل؛ توقد سبقت الإشارة إلى أنه ي عمل بالأقل 

 البراءة الأصلية.
أن يختلف المجتهدون في مقدر على أقوال، مع وجود دليلٍ يدل الصورة الثانية: 

 على الأكثر، ولا معارض له، فيصار إليه.
عن الأخذ بأقل ما قيل في بعض  –رحمه الله  –ولأجل هذا عدل الشافعي 

 المسائل لأجل ورود دليلٍ سمعيٍ  يدل على الأكثر.
ولهذه النكتة شرطنا في الحكم بأقل ما قيل عدم ورود شيء من »لرازي: قال ا

الدلائل السمعية، فإنه إن ورد شيء من ذلك كان الحكم لأجله لا لأجل الرجوع 
 لأقل ما قيل.

ولهذا السر اختلف الناس في العدد الذي تنعقد به الجمعة، فقال قائلون 
 عنه لم يأخذ بأقل ما قيل؛ لأنه وجد أربعون، وقال قائلون ثلاثة، فالشافعي رضي الله

 في الأكثر دليلا  سمعي ا، فكان الأخذ به أولى من الأخذ بالبراءة الأصلية.
وكذلك اختلفوا في عدد الغسل من ولوغ الكلب، فقال بعضهم سبعة، وقال 
آخرون ثلاثة، فالشافعي رضي الله عنه لم يأخذ بالأقل؛ لأنه وجد في الأكثر دليلا 

 .(1)«سمعي ا
وحقيقة هذه الصورة: أنه تعارض الأقل الثابت بالبراءة الأصلية، مع دليل 

تمسك بالدليل وأعمله في مقابلة  –رحمه الله  –سمعي دل على الأكثر، فالشافعي 
ويوضح ذلك: »البراءة الأصلية، لا لأن الأكثر  حجة  وأنه طريق  تثبت به الأحكام، 

ين، فلو أن الشافعي أخذ بالأكثر لاشترط أن بعض العلماء اشترط في الجمعة خمس
 .(2)«الخمسين

                                       
 . 154: 6الرازي، "المحصول في علم أصول الفقه"،  (1)
 . 1728: 3السبكي، "الإبُاج في شرح المنهاج"،  (2)
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أن يختلف المجتهدون في مقدر من جهة السمع، ولا مرجح الصورة الثالثة: 

 لأحدها على الآخر، فيصار إلى أكثرها.
والصورة الثالثة هي مسألتنا المراد بحثها، وبُذا يتبين أن العلاقة بين مسألة 

مع  الخاصعلاقة  تشبه)الأخذ بأكثر ما قيل( ومسألة )الاستدلال بأكثر ما ورد( 
 ، وأن الاستدلال بأكثر ما ورد إحدى صور الأخذ بأكثر ما قيل.العام

 قيللاقته بمسألة الأخذ بأثقل ما المطلب الخامس: ع

قيل من المسالك الاحتياطية المشهورة عند العلماء،  يعد الأخذ بأثقل ما
في صار إلى أن يختلف المجتهدون في مقد ر على أقوال وحقيقة هذا المسلك الاحتياطي: 

 .أثقلها عند إعواز الدليل
مشابُة  لمسألة الأخذ بأثقل ما قيل؛ لأن الاستدلال ب  )أكثر ما ورد( ومسألة: 

لجانب الاحتياط، إلا أنه قد يفرق بين المسألتين بفرق، فيقال: إن   الا  فيها إعم
الاستدلال ب  )أكثر ما ورد( لا يعني بالضرورة أن يكون أثقل ما قيل في المسألة، فقد 
تأتي الكثرة في جانب الشدة، وقد تأتي الكثرة في جانب الترخص، فمسألتنا أعم من 

 هذا الوجه.
 لكثرة في جانب الشدة:فمثال الأول وهو ورود ا

أن الأناء ي غسل من يرى ما ذهب إليه الشافعية والمالكية والحنابلة في رواية من 
، وذهب الحنفية إلى أنه يكفي في (1)ولوغ الكلب سبع مرات مع خلافهم في التتريب

                                       
فقه  ه (. "الحاوي الكبي في450ينظر: الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب )ت:  (1)

مذهب الإمام الشافعي". تحقيق: علي معوض، وعادل عبد الموجود، )الطبعة: الأولى، 
؛ 73: 1؛ ابن قدامة، "المغني"، 306: 1م(، 1999ه  1419بيوت: دار الكتب العلمية، 

ه (. "مواهب الجليل 954الر عيني، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب )ت: 
 . 179: 1ه (، 141يل". )الطبعة: الثالثة، الناشر: دار الفكر، في شرح مختصر خل
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؛ فأصحاب القول الأول أخذوا بالأكثر، وهو أثقل وأشد من (1)غسله ثلاث مرات

 جهة التكليف.
 ثال الثاني وهو ورود الكثرة في جانب الترخص:وم

وهو  (2)أربعونما ذهب إليه الشافعية من أن العدد الذي تنعقد به الجمعة 
 مشهور مذهب 

 .(4)، خلاف ا للحنفية حيث قالوا: تنعقد بثلاثة أشخاص(3)الحنابلة
بانفرادهم وقالت المالكية: لا حد فيها، إلا أن يكونوا عدد ا تتقرى بُم قرية 

 .(5)وتمكنهم الإقامة
والشاهد من ذلك: أن أصحاب القول الأول أخذوا بالأكثر، ومع ذلك فهو 
أخف من جهة التكليف؛ فعدم بلوغ هذا العدد سبب في الترخص وعدم وجوب 

 الجمعة على المكلفين.
 ة الاستدلال بـ )أكثر ما ورد(المبحث الثالث: حجي

 المطلب الأول: تحرير محل النزاع

الأدلة وتساويها في  ايتحقق الخلاف بين الكثرة والقلة في المسألة عند تكاف
 الثبوت والدلالة، هذا هو محل الخلاف.

أما لو كانت الرواية أقوى في إحدى الجانبين فإنه يعمل بُا، سواء  كانت في 
                                       

 . 109: 1ينظر: البابرتي، "العناية شرح الهداية"،  (1)
 . 409: 2ينظر: الماوردي، "الحاوي الكبي في فقه مذهب الإمام الشافعي"،  (2)
 . 204: 3ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (3)
ه (. "بدائع الصنائع في ترتيب 587أبو بكر بن مسعود )ت: ينظر: الكاساني، علاء الدين  (4)

 . 268: 1م(، 1986ه  1406الشرائع". )الطبعة: الثانية، الناشر: دار الكتب العلمية، 
 . 162: 2ينظر: الر عيني، "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل"،  (5)
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 جانب الأقل أم الأكثر.

الوضوء، فقيل: ويمكن التمثيل لذلك بخلاف العلماء في تثليث مسح الرأس في 
مسح الرأس يكون مرة واحدة، وهو مذهب الحنفية والمالكية والصحيح عند 

 .(1)الحنابلة
واستدلوا بحديث حمران مولى عثمان بن عفان: أنه رأى عثمان دعا بوضوء، 
فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم 

، ثم مسح تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غ سل وجهه ثلاثا  ويديه إلى المرفقين ثلاثا 
 .(2)برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثا  

فقالوا: المسح لم يتكرر بخلاف بقية الأعضاء، فيحمل على الغالب وهو المسح 
 مرة واحدة.

، وهو قول الشافعية ورواية عن أحمد  .(3)وقيل: يستحب تكرار المسح ثلاثا 
أنه دعا بوضوء، وفيه: ومسح برأسه  واستدلوا بما روي عن عثمان 

                                       
ه (. "عيون 422المالكي )تمحمد عبد الوهاب بن علي بن نصر  وينظر: الثعلب، القاضي أب (1)

ه (،  1430المسائل". تحقيق: علي محمَّد إبراهيم، )الطبعة: الأولى، بيوت: دار ابن حزم، 
ه (. "الشرح 682؛ ابن قدامة، أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي )ت: 65

، الناشر: هجر الكبي". تحقيق: د عبد الله التركي، د عبد الفتاح الحلو، )الطبعة: الأولى
 . 239: 1؛ البابرتي، "العناية شرح الهداية"، 358: 1ه(، 1415للطباعة والنشر، 

(، ومسلم  في صحيحه 162رواه البخاري في صحيحه باب: المضمضة في الوضوء )برقم:  (2)
 . (266باب: صفة الوضوء وكماله )برقم: 

؛ ابن قدامة، 117: 1م الشافعي"، ينظر: الماوردي، "الحاوي الكبي في فقه مذهب الإما (3)
 . 358: 1"الشرح الكبي"، 
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 .(1)ثلاثا  

 .(2) وروي مثله أيض ا عن علي بن أبي طالب
لكن الجمهور لم يعملوا بالأكثر؛ لأنها زيادة  خالفت ما رواه الثقات، وخالفت 
ما كان عليه العمل عند العلماء، وأثبتوا الأقل وهو المسحة الواحدة؛ لصحة الدليل 

 .(3)وثبوته عندهم
ومثالها أيض ا: خلاف العلماء في عدد الضربات في التيمم، فقيل: الواجب 

 .(4)ضربتان، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية

                                       
(، والبيهقي في السنن الكبرى 303رواه الدارقطني في السنن باب: تثليث المسح )برقم:  (1)

(. وقال: روي من أوجه غريبة عن عثمان، وفيها 293باب: التكرار في مسح الرأس )برقم: 
، إلا أنها مع خلاف الح فاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة، وإن  مسح الرأس ثلاثا 

؛ ابن حجر، أحمد بن علي 102: 1، كان بعض أصحابنا يحتج بُا. ينظر: المصدر السابق
ه (. "التلخيص الحبي في تخريج أحاديث الرافعي 852بن محمد بن حجر العسقلاني )ت: 

الناشر: ماسسة  الكبي". تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، )الطبعة: الأولى،
 . 146: 1ه (، 1416قرطبة، 

(. وقد ذكر 297رواه البيهقي في السنن الكبرى باب: التكرار في مسح الرأس )برقم:  (2)
، لكنه شاذ؛ لمخالفته رواية  البيهقي أنه أحسن ما روي عن علي في المسح على الرأس ثلاثا 

لرواية الجماعة عن علي؛ فكلهم لم حجاج عن ابن جريج: وفيه )ومسح برأسه مرة(، ومخالفته 
، وبعضهم صرح بأنه مسح مرة واحدة. ينظر: المصدر السابق،   .104: 1يذكروا ثلاثا 

 . لمصادر الفقهية السابقةاينظر  (3)
ه (. "المهذب في فقه الإمام 476ينظر: الشيازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي )ت:  (4)

؛ السرخسي، أبو بكر 66: 1العلمية، د. ت(، الشافعي". )د. ط، الناشر: دار الكتب 
ه (. "المبسوط". باشر تصحيحه: جمع من أفاضل 483محمد بن أحمد بن أبي سهل )ت: 

= 
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التيمم ضربتان؛ ضربة للوجه، »أنه قال:  واستدلوا بما روي عن النب 

 .(1)«وضربة لليدين
 .(2)وقيل: الواجب ضربة واحدة والزيادة جائزة، وهو مذهب الحنابلة

قال: بعثني رسول الله في حاجة، فأجنبت  واستدلوا بحديث عمار بن ياسر 
فقال:  فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنب 

ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح « إنما يكفيك أن تصنع هكذا»
 .(3)الشمال على اليمين، وظاهر كفيه، ووجهه

، وسائر أحاديث فالحنابلة عملوا بالأقل؛ لأن دليلها صح عن النب 
 .(4)ضعيفة  لا يجوز إثبات الأحكام بمثلها -عندهم  –الضربتين 

                                       
= 

؛ 107: 1دار المعرفة، د. ت(، : العلماء، )د. ط، مصر: مطبعة السعادة، وصو ر تها: بيوت
بعة: الأولى، دار ه (. "الذخية". )الط684القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس )ت: 

  ..352: 1م(. 1994الغرب الإسلامي، 
(، والحاكم في المستدرك كتاب: الطهارة 685رواه الدارقطني في السنن باب: التيمم )برقم:  (1)

( وغيهم، وجميع طرق الحديث لا تسلم من مقال. ينظر: ابن حجر، "التلخيص 638)برقم: 
 . 414 – 410: 1الحبي في تخريج أحاديث الرافعي الكبي"، 

 . 320: 1ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (2)
(، ومسلم  في صحيحه باب: 340رواه البخاري في صحيحه باب: التيمم ضربة )برقم:  (3)

 . (368التيمم )برقم: 
(؛ يوسف حامد مزعل. "الاستدلال بأقل 1/462"شرح عمدة الفقه"، )ابن تيمية، ينظر:  (4)

 66رهما على الأحكام الشرعية". رسالة ماجستي بالجامعة الأردنية، ما قيل وأكثر ما قيل وأث
 . وما بعدها
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 الثاني: رأي العلماء في المسألة المطلب

يمكن استنباط رأي العلماء من خلال استعراض ودراسة عدة نماذج ومسائل 
ورد فيها هذا الاستدلال، وتعارضت فيها القلة والكثرة، وكان سبب التعارض: 

 ، ومن تلك المسائل ما يلي:اختلاف الرواية والأثر عن رسول الله 
الإتمام  المسألة الأولى: قدر المدة التي إذا نوى المسافر إقامتها لزمه

 فيها.

 والنظر فيها من وجوه:
 الوجه الأول: أقوال العلماء في المسألة.

اختلف العلماء فيها على أقوال، أبرزها: أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أت، وإن 
نوى دونها قصر، ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد في رواية، واستدلوا على ذلك بأن 

أن يقيموا ثلاثة أيام،  ة بمكة، ثم رخص لهم النب ح ر م عليهم الإقام المهاجرين 
فدل على أنه بالثلاثة ، (1)«يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً » فقال: 

 .(2)أيام لا يصي مقيم ا. والشافعية لا يحسبون يوم الدخول والخروج
نه يتم إذا كانت إقامته أكثر من إحدى وعشرين صلاة، وهو رواية إوقيل: 

 أن النب  لأحمد ومشهور مذهب الحنابلة، واستدلوا بحديث جابر وابن عباس 
اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى  قدم لصبح رابعة، فأقام النب 

                                       
(، 3718رواه البخاري في صحيحه باب: إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه )برقم:  (1)

ومسلم  في صحيحه باب: جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام 
 . ( واللفظ له1352بلا زيادة )برقم: 

؛ النووي، أبو زكريا محيي الدين بن شرف )ت: 147: 3ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (2)
؛ الر عيني، 359: 4ه (. "المجموع شرح المهذب". )د. ط، الناشر: دار الفكر، د. ت(، 676

 . 149: 2"مواهب الجليل في شرح مختصر خليل"، 
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 .(1)الفجر بالأبطح يوم الثامن

ه الأيام، وقد أجمع على إقامتها، فهذه إحدى يقصر الصلاة في هذ فكان 
 .(2)ن صلاة؛ لأنها أربعة أيام وصلاة الصبح من الثامنو وعشر 

نه إن أقام خمسة عشر يوم ا مع اليوم الذي يخرج فيه أت، وإن نوى دون إوقيل: 
رضي الله ، واستدلوا بحديث ابن عباس (3)ذلك قصر، ذهب إليه أصحاب الرأي

عام الفتح فتح مكة خمس عشرة يقصر الصلاة، حتى سار  قال: أقام النب  عنهما
 .(4)إلى حنين

نه إن أقام تسعة عشر يوما  قصر، وإن زاد عليها أت، روي ذلك عن إوقيل: 

                                       
ومعنى ذلك كله في الصحيحين »قال:  تقى عن جابر هذا الحديث أورده المجد في المن (1)

(. والحديث السابق ر وي بعدة ألفاظ؛ فقد رواه البخاري في صحيحه 287المنتقى )« وغيهما
 . (1240 - 1216(، ومسلم  في صحيحه )برقم: 6933 - 1489 - 1035)برقم: 

 . 147: 3ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (2)
ه (. "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ومعه  743ان بن علي )ت: ينظر: الزيلعي، عثم (3)

لْب   ". )الطبعة: الأولى، القاهرة: المطبعة الكبرى الأميية:   . 211: 1ه (، 1313حاشية الش  
(، والبيهقي: باب المسافر يقصر مالم يجمع 1231رواه أبو داود: باب متى يتم المسافر )برقم  (4)

ولا »وغيهم من طريق محمد بن إسحاق عن ابن عباس، قال البيهقي:  (5536مكث ا )برقم: 
روى هذا الحديث عبدة بن سليمان، وأحمد بن خالد الوهب، »قال أبو داود: «. أراه محفوظ ا

فهو مرسل، وابن إسحاق « وسلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق، لم يذكروا فيه ابن عباس
مرسلا ، وروي  رواه عراك بن مالك عن النب  مدلس لا يحتج به، لكنه لم يتفرد به فقد

أيض ا عن عكرمة عن ابن عباس وذكر البيهقي أنها أصح من الروايات السابقة. ينظر: 
ه (. "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل". 1420الألباني، محمد ناصر الدين )ت: 

 . 26: 3ه (، 1405، إشراف: زهي الشاويش، )الطبعة: الثانية، المكتب الإسلامي
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يصلى ركعتين.  يوم ا عشر ةأقام في بعض أسفاره تسع ابن عباس وقال: إن النب 

 قال ابن عباس:
 .(1)نصلى ركعتين، وإذا زدنا على ذلك أتممنا يوم ا شرع ةفنحن إذا أقمنا تسع

 الوجه الثاني: دراسة المسألة وتحليلها.
يرى أصحاب القول الثاني أن المدة التي يجوز للمسافر القصر فيها هي إحدى 

ن صلاة؛ وقد أعملوا الاستدلال بالكثرة، وقالوا: هذا أكثر ما ورد عن النب و وعشر 
 لما كان الأصل في المقيم »موضح ا هذا الاستدلال:  -رحمه الله –، يقول ابن حجر

أنه أقام في حال السفر أكثر من تلك المدة جعلها غاية  الإتمام فلما لم يجيء عنه 
 .(2)«للقصر

وكذا أصحاب القول الرابع الذين قدروا المدة بأنها تسعة عشر يوم ا تمسكوا 
 .(3)وا: هذه أكثر مدة وردت بُا الروايات الصحيحةأيض ا بُذا الأصل، وقال

ويتبين من العرض السابق أن كلا الفريقين تمسك بالكثرة، وهذا دليل  على 
 إعمال العلماء لهذا الاستدلال والترجيح به.

 ةتسع وثبت أيض ا أن الحنابلة لم يعملوا بحديث ابن عباس في إقامة النب 
رواية على من لم ي  جْم ع وينو الإقامة، بل كان متردد ا عشر يوم ا؛ لأنهم حملوا هذه ال

                                       
 . (1030رواه البخاري في صحيحه باب: ما جاء في التقصي، وكم حتى يقصر )برقم:  (1)
ه (. "فتح الباري شرح صحيح 852ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد العسقلاني )ت:  (2)

البخاري". ترقيم: محمد فااد عبد الباقي، أشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، ومعه 
 . 562: 2م(، 1379بن باز، )د. ط، الناشر: دار المعرفة، اتعليقات العلامة: عبد العزيز 

؛ ابن قدامة، 306: 1وي الكبي في فقه مذهب الإمام الشافعي"، ينظر: الماوردي، "الحا (3)
؛ الر عيني، 562: 2؛ ابن حجر، "فتح الباري شرح صحيح البخاري"، 73: 1"المغني"، 

 . 179: 1"مواهب الجليل في شرح مختصر خليل"، 
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 ، وجعلوا الرواية الأولى في حق من نوى الإقامة؛ لأنه ل  ح  متى تهيأ له فراغ حاجته ر  

 .(1)في أيام الحج كان جازم ا بالإقامة تلك المدة
فعدم عملهم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ليس إعراض ا منهم لهذا 

بل لأنه أمكنهم الجمع بين الروايات عملا بمذهب الجمهور في تقديم  الاستدلال،
 الجمع على الترجيح.

وياخذ من هذا: أنه متى تعارضت القلة والكثرة في النصوص فإنه يجمع بينها 
 ما أمكن.

 المسألة الثانية: المسافة المعتبرة لجواز قصر الصلاة.

 والنظر فيها من وجوه:
 العلماء في المسألة.الوجه الأول: أقوال 

ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة تقدر 
، واستدلوا بأدلة منها: أن ابن عمر وابن (2)د، وذلك مسية يومين قاصدينر  بأربعة ب   
 .(3)د، وهي ستة عشر فرسخ ار  يقصران ويفطران في أربع ب    عباس 

جعل  أن النب »ية ثلاثة أيام، ودليلهم: وذهب الحنفية إلى أنه يقصر في مس

                                       
؛ ابن حجر، "فتح الباري شرح صحيح 150 - 147: 3ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (1)

 . 562: 2اري"، البخ
؛ القرافي، 325: 4؛ النووي، "المجموع شرح المهذب"، 105: 1ينظر: ابن قدامة، "المغني"،  (2)

 . 358: 2"الذخية"، 
ووصله الحافظ ابن حجر، أحمد ؟ رواه البخاري معلق ا في صحيحه باب: في كم يقصر الصلاة (3)

يق التعليق على صحيح "تغلفي ه (. 852بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني )ت: 
البخاري". تحقيق: سعيد عبد الرحمن، )الطبعة: الأولى، بيوت: المكتب الإسلامي، 

 . 415: 2ه (، 1405
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 مَّ قالوا: ع   ،(1)«للمسافر المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم ا وليلة

بالرخصة جنس المسافرين، ومن ضرورة عموم الرخصة عموم التقدير بثلاثة  الرسول 
 .(2)أيام لكل مسافر

 الوجه الثاني: دراسة المسألة وتحليلها.
تمسك الأحناف بالأثر الدال على الأكثر، ورجحوه على الروايات الأخرى، 

ومتى قصدت سفر ثلاثة أيام لم يخرج يوم وليلة، ولا يومان عنه، ومن »قال الجصاص: 
استعمل خبر اليوم واليومين على الانفراد في حظر السفر فقد أسقط الثلاثة وسلبها 

م اليوم واليومين على الوجه الذي فائدتها، ومن استعمل الثلاثة لم يسقط حك
 .(3)«وصفنا

بينما الجمهور لم يأخذوا بالأكثر في هذه المسألة؛ لعدم ثبوت المعارضة بما ذكره 
قالوا: جاء لبيان أكثر « يمسح المسافر ثلاثة أيام: »الأحناف من دليل، فقوله 

 .(4)مدة المسح، فلا يصح الاحتجاج به على المسافة
الجمهور لم يأخذوا بالأكثر؛ لأن الدليل الموجب للكثرة لا  وبما سبق يتبن أن

 يدل على المسألة، فهنا لم يحصل تعارض عندهم بين الأقل والأكثر.
والحنفية عملوا بالأكثر؛ لأن الأصل وجوب الإكمال، والرخصة كانت منتفية 

                                       
 . (276رواه مسلم في صحيحه باب: التوقيت في المسح على الخفين )برقم:  (1)
ه (.  618ينظر: ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي الحنفي )ت:  (2)

ه  1389"فتح القدير على الهداية". )الطبعة: الأولى، الناشر: مطبعة مصفى الحلب 
 . 28: 2م(، 1970

ه (. "شرح مختصر الطحاوي". )الطبعة: 321الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي )ت:  (3)
 . 89: 2ه (، 1431الأولى، دار البشائر الإسلامية، 

 . 109: 1"المغني"، ينظر: ابن قدامة،  (4)
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ن ما دون بيقين، فلا ينقل عن هذا الأصل إلا بيقين، وهو هنا التحديد بثلاثة أيام، لأ

 .(1)الثلاث مختلف فيه، والثلاث مجمع  عليها، إذ لم يقل أحد بأكثر منه
ويمكن أن ياخذ مما سبق: أن ما كان متردد ا بين الأقل والأكثر، وكان الأصل 
فيه انشغال الذمة، فإنه يعمل بالأكثر؛ لأن الأكثر هو اليقين. وبيان ذلك في المثال 

ثم قيل تثبت الرخصة بمسية يومين وقيل بثلاثة السابق: أن الأصل عدم الرخصة، 
 أيام، فالثلاثة أبرأ للذمة.

لهذه الطريقة عند كلامه في  –رحمه الله  –وقد أشار أبو المظفر السمعاني 
مسألة: حكم الأخذ بأقل ما قيل. فقد ذكر أن الاختلاف في مقدر بالاجتهاد عند 

 إعواز الدليل على ضربين:
أصله براءة الذمة، فإن كان الاختلاف في وجوب الحق الأول: أن يكون فيما 

 وسقوطه، كان سقوطه أولى من وجوبه لموافقته براءة الذمة.
؛  والثاني: أن يكون فيما هو ثابت في الذمة، فلا يكون الأخذ بالأقل دليلا 

 .(2)لارتهان الذمة بُا، فلا تبرأ الذمة بالشك
 صلاة على الميت في قبره.المسألة الثالثة: المدة التي يجوز فيها ال

 والنظر فيها من وجوه:
 الوجه الأول: أقوال العلماء في المسألة.

اختلف العلماء في مشروعية الصلاة على الميت بعد دفنه، فذهب الجمهور إلى 
، ثم اختلفوا بعد ذلك في المدة التي تجوز الصلاة فيها على القبر، بمعنى إلى (3)جوازه

                                       
: 1ذكر ذلك الكاساني وابن الهمام. ينظر: الكاساني، "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"،  (1)

 . 29: 2؛ ابن الهمام، "فتح القدير على الهداية"، 94
 . 814: 2ينظر: السمعاني، "قواطع الأدلة"،  (2)
 . 252: 1رشد، "بداية المجتهد"،  عدا الإمام مالك؛ فقد ن قل عنه عدم الجواز. ينظر: ابن (3)
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، أبرزها:متى تجوز الصلاة على الم  دفون؟ وفي المسألة أقوال 

أنها تجوز الصلاة على القبر إلى ثلاثة أيام، وهو قول عند الحنفية، وأحد الأوجه 
صلى على قبر بعد  أن النب  واستدلوا بما روي عن أبي هريرة ، (1)عند الشافعية

 .(2)ثلاثة أيام
، واستدلوا بما روى الترمذي عن (3)وقيل: تجوز إلى شهر، وهو مذهب الحنابلة

غائب، فلما قدم صلى عليها، وقد  أن أم سعد ماتت والنب »سعيد بن المسيب: 
 .(5). وقيل في المسألة أقوال غي ذلك(4)«مضى لذلك شهر

 الوجه الثاني: دراسة المسألة وتحليلها.
،  وقت  الإمام أحمد الصلاة على القبر بشهر؛ لأنها أكثر ما روي عن النب

 .(6)«أكثر ما سمعت هذا؛ ولأنه لا يعلم بقاؤه أكثر منه، فتقيد به»قال الإمام أحمد: 

                                       
 . 247: 5؛ النووي، "المجموع شرح المهذب"، 69: 2ينظر: السرخسي، "المبسوط"،  (1)
(، وقال: 7098رواه البيهقي في سننه باب: الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت )برقم  (2)

بن زيد: فسأل عنها وهذا التأقيت لا يصح البتة، وإنما يصح ما ذكره بعض الرواة عن حماد »
 . «بعد أيام

 . 154 - 151: 4ينظر: البهوتي، "كشاف القناع عن الإقناع"،  (3)
(؛ والبيهقي في سننه 1038رواه الترمذي في سننه باب: ما جاء في الصلاة على القبر )برقم  (4)

وإسناده مرسل »(، قال ابن حجر: 7102باب: الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت )برقم 
 . 253: 2ابن حجر، "التلخيص الحبي في تخريج أحاديث الرافعي الكبي"، «. صحيح

فقيل: يصلي عليه مالم يتفرق، وصححه السرخسي من مذهب الحنفية، وقيل: يصلي إلى أن  (5)
يبلى جسده، واختاره الجويني وصححه النووي عن جماعة من علماء الشافعية. ينظر: 

 . 248 - 247: 5النووي، "المجموع شرح المهذب"، ؛ 69: 2السرخسي، "المبسوط"، 
 . 154 - 151: 4ينظر: البهوتي، "كشاف القناع"،  (6)
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ثم رتبوا على التوقيت بشهر حرمة الصلاة بعدها، فقالوا: يمنع من الزيادة على 
الشهر؛ لأن الصلاة على الميت عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، وهذا أكثر ما 

ورد عن النب 
(1). 

 –ولأن الزيادة على تلك المدة يكون ذريعة لاتخاذ القبور مساجد، قال ابن باز 
فذهب جمع من أهل العلم على أن ذلك »في حكم الصلاة على القبر:  –رحمه الله 

إلى شهر، إذا مضى شهر أو ما يقارب الشهر ترك ذلك؛ لأن أكثر ما ورد عن النب 
ر، وهذا هو الأحوط والأولى، لأن : أنه صلى على أم سعد، وقد مضى عليها شه

 .(2)«ذلك لو ترك دائم ا لكانت القبور محل الصلاة دائم ا
وهنا تظهر فائدة الاستلال بأكثر ما ورد في منع الزيادة عليها، وأن الزيادة على 
أكثر مدةٍ ورد بُا الأثر ممنوعة  عند الجميع؛ لأن هذا القدر متفق عليه عند القائل 

بالأقل؛ فمن قدر الصلاة على القبر بثلاثة أيام يمنع قطع ا ما زاد عن بالأكثر والقائل 
 الشهر، والخلاف هو في التقدير بأقل من الشهر.

وياخذ من هذا: أن الزيادة على أكثر مدةٍ ورد بُا الأثر ممنوعة ، ويتأكد هذا 
 المنع في باب العبادات؛ لأن العبادة مبنية على التوقيف.

 تكبير على الجنازة.المسألة الرابعة: ال

 والنظر فيها من وجوه:
 الوجه الأول: أقوال العلماء في المسألة.

في عدد التكبي اختلاف ا كثي ا، فقيل أربع تكبيات، وقيل  اختلف الصحابة 
 خمس، وقيل ست، وقيل سبع، والسبب في هذا الاختلاف: تعدد الروايات عن النب

                                       
 . 154 - 151: 4ينظر: البهوتي، "كشاف القناع"،  (1)
 . 26: 14كتاب فتاوى نور على الدرب  (2)
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(1). 

على أن التكبي في الجنازة أربع تكبيات، وحكى ثم استقر العمل عند الفقهاء 
جمع الصحابة فاستشارهم، فقال  لأن عمر : ، قالوا(2)بعضهم الإجماع على ذلك

سبع ا، وقال بعضهم: أربع ا، فجمع الناس  عمر  على أربع  بعضهم: كبر النب 
مقام  ة. يعني أن كل تكبية على الجنازة قائم(3)تكبيات. وقال: هو أطول الصلاة

 .(4)ركعة من الصلاة ذات الركوع، وأطول المكتوبات أربع ركعات
 الوجه الثاني: دراسة المسألة وتحليلها.

 يظهر أثر الاستدلال بأكثر ما ورد في هذه المسألة من عدة جوانب:
الجانب الأول: حكم الزيادة على أربع تكبيات؛ فبعد أن استقر العمل عند 

في الجنازة أربع تكبيات، جاء الخلاف في حكم الزيادة الفقهاء على أن التكبي 
 عليها، وحكم متابعة ومفارقة الإمام في ذلك.

فظاهر مذهب الحنابلة أنه ي تابع الإمام في الزيادة على أربع؛ لما تقدم من تعدد 

                                       
 .248: 1ينظر: ابن رشد، "بداية المجتهد"،  (1)
 . 54: 3الكبي في فقه مذهب الإمام الشافعي"، ينظر: الماوردي، "الحاوي  (2)
(؛ وابن أبي شيبة في 6395رواه عبد الرزاق في مصنفه باب: باب التكبي على الجنازة )برقم  (3)

(؛ والبيهقي في 11787مصنفه باب: ما قالوا في التكبي على الجنازة من كبر أربع ا )برقم 
الصحابة اجتمعوا على أربع، ورأى بعضهم سننه الكبرى باب: ما يستدل به على أن أكثر 

 الأربع على واتفاقهم الصحابة إجماعوقد نقل ابن عبد البر . (7028الزيادة منسوخة )برقم 
 . 336: 6 "التمهيد"،، بعد ذكره روايات الحديث. ابن عبد البر، سواها ما دون

؛ ابن رشد، "بداية 54: 3ينظر: الماوردي، "الحاوي الكبي في فقه مذهب الإمام الشافعي"،  (4)
؛ البهوتي، "كشاف القناع عن 123: 2؛ البابرتي، "العناية شرح الهداية"، 248: 1المجتهد"، 
 . 147-146: 4الإقناع"، 



 

 هـ ذو الحجة - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (209) - Volume (3) - Year (58) - June 2024 

174 
، فرواية الأكثر تدل على الجواز، قالوا: فإن المداومة على أربع تدل على (1)الروايات
، وغيها يدل على الجواز، فتتعين المتابعة، وإذا لم ي تاب ع الإمام في الزيادة فلا الفضيلة

إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا : » يجوز للمأموم السلام قبله؛ لعموم قوله
 .(2)«عليه

فهنا ظهر أثر الاستدلال بأكثر ما ورد في جواز المتابعة في الزيادة على أربع، 
ارقة الأمام. بمعنى أن الروايات التي دلت على الأكثر كانت دليلا على والمنع من مف

 جواز متابعة الإمام والمنع من مفارقته، وإن كان القول بالزيادة على خلاف الأولى.
وياخذ من هذا: أن الخلاف بين الأقل والأكثر قد يكون خلاف تنوع، وهذا 

: الصحيح أربع تكبيات ويجوز متابعة ظاهر من صنيع الحنابلة في المثال السابق، فقالوا
 الإمام في الزيادة إلى سبع.

 وكون الخلاف للتنوع هذا ما دلت عليه القرينة، وهو صحة الأثر عن النب 
بُا، ومشاورة عمر للصحابة فيها، مما  في جميع الهيئات، وقواها عمل الصحابة 

 دفع احتمال نسخها.
الكية والشافعية عدم متابعة الإمام في الزيادة والمنقول في المسألة عن الحنفية والم

وانعقاد  على أربع تكبيات؛ لأنها ليست بصواب، واستدلوا بعمل الصحابة 
 إجماعهم على أربع.

                                       
 (. "المبدع في شرح ه884ينظر: ابن مفلح، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله )ت:  (1)

؛ البهوتي، 257: 2ه (، 1418المقنع". )الطبعة: الأولى، بيوت: دار الكتب العلمية، 
 . 147: 4"كشاف القناع"، 

البخاري في صحيحه  أخرجه. والحديث 257: 2ينظر: ابن مفلح، "المبدع في شرح المقنع"،  (2)
م  في صحيحه باب: النهي عن (، ومسل700باب: إيجاب التكبي، وافتتاح الصلاة )برقم: 

 . (417مبادرة الإمام بالتكبي وغيه )برقم: 
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 :انوهل يفارق المأموم  الإمام  ويسلم؟ عندهم وجه

أحدهما: ينوي مفارقته ويسلم، كما لو قام إلى خامسة، وعجب أحمد من ذلك 
 من الأثر.مع ما ورد 

 .(1)والثاني: ينتظرون فراغه ليسلموا معه، حتى يكون خروجهم بخروجه
الجانب الثاني: حكم الزيادة على سبع تكبيات؛ وينبغي ألا يكون في هذه 

خلاف أنه لا ي تابع في الزائد على سبع،  ولا»، قال الزركشي الحنبلي: المسألة خلاف  
 .(2)«عليهقال أحمد: هو أكثر ما جاء فلا يزاد 

فإن زاد الإمام على سبع تكبيات لم ي تابع في ذلك لعدم وروده، وينبغي أن 
 ي سب  ح المأموم بعدها؛ لاحتمال سهو الإمام.

لا؟ ذكر البهوتي: أنه لا يسلم المأموم قبل إمامه، ولو جاوز  أووهل يفارقه 
ل بمجاوزة السبع السبع تكبيات، نص عليه أحمد. فتحرم المفارقة؛ لأن الصلاة لا تبط

ا؛ لأنها زيادة قولٍ مشروعٍ في أصله داخل الصلاة، أشبه  تكبيات، ولو كان عمد 
 .(3)تكرار الفاتحة والتشهد وسائر الأذكار

وياخذ من هذا: أن الأصل في الزيادة على أكثر مدةٍ ورد بُا الأثر المنع، 
ة مبنية على التوقيف ويتأكد هذا المنع إذا كان الفعل على وجه القربة؛ لأن العباد

                                       
؛ المازري، أبو عبد الله محمد بن علي المالكي )ت: 55: 3ينظر: الماوردي، "الحاوي الكبي"،  (1)

: 1، م(2008ه (. "شرح التلقين". )الطبعة: الأولى، الناشر: دار الغرب الإ سلامي، 536
: 2؛ ابن مفلح، "المبدع في شرح المقنع"، 124: 2العناية شرح الهداية"، ؛ البابرتي، "1158

257 . 
ه (. "شرح الزركشي". )الطبعة: 772الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد الله الحنبلي )ت:  (2)

 . 329: 2م(، 1993ه  1413الأولى، الرياض: دار العبيكان، 
 . 148: 4ينظر: البهوتي، "كشاف القناع عن الإقناع"،  (3)
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 .(1)لا يتابع في الزائد على سبع تكبيات: والسمع، ولهذا قالوا

  

                                       
وهنا مسألة، وهي لو تعارضت القلة والكثرة في مقدر لا قربة فيه، كأن يكون في باب  (1)

المعاملات، فهل يكون الأكثر دليلا على المنع من الزيادة؟ وهذه مسألة لها تعلق بحجية 
ا بعدد فهل يكون دليلا على نفي الحكم عما عداه،  مفهوم المخالفة، فإذا ذ كر الحكم مقيد 
ولها تعلق أيض ا بالعادة والعرف، والذي يظهر أن الأكثر هنا لا يكون دليلا على المنع من 

 . الزيادة، والله تعالى أعلم



 ، مفهومه، وحجيَّته«أكثر ما ورد»بـ: الاستدلال 

 هـ ذو الحجة - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (209) - Volume (3) - Year (58) - June 2024 

177 
 

 

 الخاتمة

 

 

 خ ل ص الباحث إلى نتائج، من أهمها:
أن  الاستدلال ب  )أكثر ما ورد( يرجع إلى دليل السنة النبوية، ويظهر هذا -1

 بوقت أو عدد. الاستدلال عند تعدد الروايات واختلافها في أمر م قد رٍ 
أن  هذا الاستدلال هو نوع  من أنواع الترجيح بين الأدلة؛ فالمستدل ب   -2

)بأكثر ما ورد( هو في الحقيقة متمسك  بدليلٍ يرى رجحانه على دليلٍ آخر، فهو إذن 
 مسلك  من مسالك الترجيح.

أن  الاستدلال ب  )أكثر ما ورد( هو ترجيح للدليل بأمر خارجٍ عن السند -3
 لمتن.وا

هناك فرق بين هذا الاستدلال وبين المصطلحات المشابُة له، ومن أبرزها: -4
الاستدلال ب  )أكثر ما ورد( لا يعني أن  مسألة الأخذ بأثقل ما قيل، والفرق بينهما: 

بالضرورة أن يكون أثقل ما قيل في المسألة، فقد تأتي الكثرة في جانب الشدة، وقد 
 ص.تأتي الكثرة في جانب الترخ

الأدلة وتساويها في  ايتحقق الخلاف بين الكثرة والقلة في المسألة عند تكاف-5
 الثبوت والدلالة.

من خلال النماذج المذكورة سابق ا يتبين أن  العلماء أعملوا هذا الاستدلال -6
ورجحوا به من حيث الجملة، إلا أنه لا يمكن الجزم بمنهجهم فيه؛ لاسيما مع قلة من 

 علماء، وأيض ا حاجة الموضوع لاستقراء واسع.تعرض له من ال
أن الزيادة على أكثر مدةٍ ورد بُا الأثر ممنوعة ، ويتأكد هذا المنع في باب -7

 العبادات؛ إذ مبناها على التوقيف.
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إذا تعارضت القلة والكثرة في النصوص فإن الجمهور يجمعون بينها ما -8

مل الخلاف على أنه أمكن، كأن ت فسر النصوص تفسي ا ي دفع معه ا لتعارض، أو يح 
 من قبيل التنوع، وقد مر في الأمثلة ومن كلام العلماء ما يدل على ذلك.

إذا تعارضت الرواية الدالة على القلة والرواية الدالة على الكثرة من كل -9
وجه، فالذي يظهر لي أنه لا يصح ترجيح أحدهما على الآخر من باب القلة أو 

أن  -مثلا   –نهما إلى المرجحات المعتبرة عند العلماء، ومن ذلك الكثرة، بل يعدل ع
 يقال:

ينظر لذمة المكلف؛ فإن كان الأصل براءة ذمته من التكليف فإنه ي عمل -أ
 بالأقل.

وإن كان الأصل انشغال ذمته بالتكليف فإنه ي عمل بالأحوط، فإن كان 
جوز: خلاف العلماء في قدر والت الأحوط في القلة ع مل بُا، ومثاله على وجه التنزل

المدة التي يترخص فيها المسافر، فقيل أربعة أيام، وقيل تسعة عشر يوم ا، فياخذ 
 بالأقل؛ لأن الأصل وجوب الإتمام وعدم الرخصة.

وإن كان الأحوط في الكثرة ع مل بُا، وذلك كخلاف العلماء في المسافة المثبتة 
ثة أيام، وهنا أخذ الأحناف بالأكثر؛ للترخص، فقيل مسية يومين، وقيل مسية ثلا

 لأن الأصل عدم الرخصة، والثلاثة أبرأ للذمة.
الترجيح بعمل الصحابة، كما ن قل في مسألة التكبي على الجنازة، فالعلماء -ب

 لم يأخذوا بالأقل أو الأكثر، بل استدلوا باتفاق الصحابة وما استقر عليه العمل.
لة بالبحث والنظر، وبيان أثر الاستدلال ويوصي الباحث بإفراد هذه المسأ

بأكثر ما ورد في العبادات والمعاملات، وعلاقته بمفهوم العدد والعرف والعادة، والله 
 وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد
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 فهرس المصادر والمراجع

 طبن ناصر الشثري )ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد. "المصنف". تحقيق سعد 
 ه(.1436دار كنوز، : ، إشبيليا1

تحقيق: محمد حسن محمد ابن النجار، محمد الفتوحي. "شرح الكوكب المني". 
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